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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 3 نوفمبر 2021، التي قدمھا السید محمد عزیز بوسلخن - بصفتھ مترشحا - في مواجھة
السید أحمد الصغیر والسیدة خدیجتو حمید، طالبا فیھا إلغاء نتیجة

الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الھیئة الناخبة لممثلي المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة بالدائرة الانتخابیة "سوس-ماسة"،
وأعلن على إثره انتخاب السیدین سیدي الطیب الموساوي وأحمد الصغیر عضوین بمجلس المستشارین؛

وبعد منح الطاعن، بصورة استثنائیة، بناء على طلبھ، أجلا إضافیا للإدلاء بمستندات؛

وبعد اطلاعھا على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 ینایر 2022؛  

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الـدستـور، الصادر بتـنفیذه الـظھیر الشریـف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.15.579 الصادر في 7 شوال 1436 (24 یولیو 2015) المتعلق بتألیف الھیئة الناخبة لممثلي المنظمات المھنیة
للمشغلین الأكثر تمثیلیة المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارین؛ 

وبناء على المرسوم رقم 2.15.599 الصادر في 7 شوال 1436 (24 یولیو 2015) المتعلق بتحدید لائحة المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر
تمثیلیة على المستوى الجھوي المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارین؛    

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

فیما یخص الدفع بعدم الاختصاص: 

حیث إن المطعون في انتخابھ، دفع في مذكرتھ الجوابیة، من جھة، أن عملیة انتخاب أعضاء الھیئة الناخبة لممثلي المنظمات المھنیة للمشغلین
الأكثر تمثیلیة، "لیست مؤطرة بنصوص قانونیة"، وأن ھذه العملیة، من جھة أخرى، ترجع إلى "النصوص الداخلیة لھذه الھیئات" و"بإشراف"
منھا وفق" مبدإ التدبیر الذاتي"، مما لا تكون معھ المحكمة الدستوریة مختصة بالنظر في عملیة انتخاب أعضاء الھیئة الناخبة، في الاقتراع

موضوع الطعن؛

لكن، 

حیث إنھ، من جھة أولى، فإن البند الثالث من المادة الأولى من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، ینص على معاییر تحدید المنظمة
المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة وعلى مبدإ تألیف الھیئة الناخبة لتلك المنظمات، وإنھ، لئن أقر ھذا البند انتخاب أعضاء تلك الھیئة "وفق الأنظمة
الأساسیة" فإنھ أسند لمرسوم كیفیة تحدید عدد الناخبین الذین یؤلفون الھیئة الناخبة المذكورة، ومن جھة أخرى، فإنھ، لئن نصت المادة 4
من المرسوم رقم 2.15.579 المتخذ تطبیقا للمادة الأولى من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، على انتخاب أعضاء الھیئة الناخبة
للمنظمات المھنیة للمشغلین عن طریق الاقتراع المباشر وفق أنظمتھا الأساسیة، فإنھا اشترطت إجراء ھذه العملیة "بما یكفل ضمان حق الترشح،
وسریة الاقتراع وحریة الاختیار"، وھي ضوابط تندرج ضمن النظام العام الانتخابي، ولا یتصور تطبیق الأنظمة الأساسیة للمنظمات
المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة أو إجراء انتخابات الھیئة الناخبة المتعلقة بھا، على نحو یخالف ھذه الضمانات أو ینتقص منھا، ولئن كان "التدبیر
الذاتي"، مبدأ منبثقا عن حریة الجمعیات المكفولة بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 من الدستور، فإن نطاق ھذه الحریة محدد باحترام
الدستور والقانون، ولا یسوغ، تبعا لذلك، الدفع بمبدإ التدبیر الذاتي، للادعاء بعدم خضوع عملیة انتخاب أعضاء الھیئة الناخبة لنظر المحكمة
الدستوریة، بمناسبة بتھا في صحة الاقتراع موضوع الطعن والذي تختص بھ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور، سیما لمّا



أسند ھذا القانون التنظیمي إلى الأنظمة الأساسیة للمنظمات المھنیة للمشغلین، إجراء عملیة انتخاب ھیئة تنتخب أعضاء من مجلس المستشارین،
یستمدون نیابتھم من الأمة، بنص الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، ذلك أن اختصاص ھذه المحكمة، یخولھا النظر في الأعمال السابقة
والممھدة للعملیات الانتخابیة، متى كان لھا تأثیر على نتیجة الاقتراع أو اقترنت بمناورة تدلیسیة، مما یتعین معھ رد الدفع بعدم الاختصاص لكونھ

غیر قائم على أساس من القانون؛    

فیما یخص الطعن الموجھ ضد السیدة خدیجتو حمید:

حیث إن الطعن الموجھ ضد السیدة خدیجتو حمید یتعین التصریح بعدم قبولھ، باعتبارھا مترشحة غیر فائزة، مما تنعدم معھ المصلحة في إثارة
الطعن في مواجھتھا؛ 

من حیث الموضوع: 

في شأن المأخذ المتعلق بتألیف الھیئة الناخبة وأھلیة الترشح: 

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن تشكیل الھیئة الناخبة بالدائرة الانتخابیة موضوع الطعن، شابتھ مناورات تدلیسیة وخرق للقانون، تمثلت
في انتحال صفة ممثلین قانونیین لعدد من الشركات وتوقیع طلبات قید باسمھا "باللوائح الانتخابیة العامة" وتوقیع تصریحات بالترشیح باسمھا للھیئة
الناخبة ووكالات للتصویت باسمھا، كل ذلك في مخالفة لأحكام المادة الأولى من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین ولمقتضیات المادة 4
من المرسوم 2.15.579 المشار إلیھما أعلاه، مما ترتب عنھ أن التوقیعات المرفقة بلائحة الترشیح التي وكیلھا المطعون في انتخابھ، تعود لناخبین
لا صفة لھم للعضویة بالھیئة الناخبة في الدائرة الانتخابیة موضوع الطعن، مما أخل بمبادئ النظام العام الانتخابي، ومسّ بمبدأي المساواة وتكافؤ

الفرص بین المترشحین؛ 

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، ینص في البند الثالث من المادة الأولى، على أنھ: "تتألف الھیئة الناخبة للمنظمات المھنیة
للمشغلین من أعضاء ینتخبون وفق الأنظمة الأساسیة لھذه المنظمات."، وعلى أنھ: "یعد والي الجھة بتنسیق مع ممثلي القطاعات المعنیة لائحة
الناخبین، الذین یؤلفون الھیئة الناخبة، طبقا لأحكام ھذه المادة."، كما ینص في الفقرة الثانیة من المادة 25 منھ على أنھ: "فیما یخص الھیئة
الناخبة لممثلي المنظمات المھنیة للمشغلین وعلاوة على الشروط المنصوص علیھا في المادة 24 ...، یجب أن ترفق لوائح الترشیح ...المقدمة بدون
تزكیة مسلمة لھذه الغایة من طرف الجھاز المختص في المنظمة المھنیة المعنیة بلائحة التوقیعات المصادق علیھا لعشرین في المائة (20%) من

أعضاء الھیئة الناخبة المذكورة التابعین للجھة أو الجھات المعنیة."؛ 

وحیث إن المرسوم رقم 2.15.579 حدد بموجب المادة الثالثة منھ عدد أعضاء الھیئة الناخبة بالدائرة الانتخابیة موضوع الطعن، في 140 عضوا،
ونص في مادتھ الرابعة على أنھ: "تنتخب المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة أعضاء الھیئة الناخبة المشار إلیھا...عن طریق الاقتراع
المباشر وفق أنظمتھا الأساسیة، بما یكفل ضمان حق الترشح وسریة الاقتراع وحریة الاختیار."، وفي مادتھ الخامسة على أنھ: "یقوم

والي الجھة بوضع لائحة الناخبین على المستوى الجھوي استنادا إلى نتائج الانتخاب التي أعلنت عنھا المنظمات المھنیة المعنیة."؛ 

وحیث إن المرسوم رقم 2.15.599 نص في المادة الأولى منھ على كون "الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، بتمثیلیتیھ (سوس-ماسة) و(العیون-
كلمیم-الداخلة) ھي المنظمة المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة على مستوى الدائرة الانتخابیة التي جرى بھا الاقتراع موضوع الطعن؛ 

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على وثائق جمعیة "الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، المستحضرة من قبل المحكمة الدستوریة، أن الفقرة الأخیرة من
المادة 35 من نظامھا الأساسي،  في صیغتھا المصادق علیھا في الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 18 أغسطس 2021، تنص على أنھ "تحدد
شروط وطرق سیر انتخاب أعضاء الھیئة الانتخابیة ضمن القانون الداخلي والمیثاق الانتخابي." وأن القانون الداخلي لنفس الجمعیة، نص في الفقرة
الأخیرة من المادة 21 منھ على أنھ :" سیتضمن المیثاق الانتخابي تفصیلا لشروط الأھلیة ولائحة الوثائق المطلوبة ومكان إیداع الملف وأي شروط

أخرى متعلقة بانتخابات الھیئة الناخبة، المفتوحة فقط في وجھ الأعضاء المباشرین ."؛ 

وحیث إن "المیثاق المتعلق بانتخابات 2021 لممثلي المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة" و"المتمم للقانون الداخلي"، المعد من قبل المنظمة
المذكورة والمعتمد من قبل مجلسھا الإداري في 28 یولیو 2021، ینص في المادة 4.3 منھ على أنھ: " ینبغي أن یستوفي المرشح للانتخاب
لعضویة ھیئة ناخبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب الشروط التالیة : ... - أن یكون الممثل القانوني  لعضو مسجل في اللوائح الانتخابیة 
العامة للاتحاد العام لمقاولات المغرب أو یملك تفویضا بالتمثیل من طرف العضو."، كما تنص المادة 4.4 منھ على مشمولات ملف الترشیح في
حال منح تفویض بالتمثیل، الإدلاء بنسخة من السجل التجاري (النموذج J) للمقاولات الأعضاء ونسخة من النظام الأساسي ومحضر آخر جمع عام

للأعضاء من غیر المقاولات؛ 

وحیث إنھ یبین من فحص الوثائق المتعلقة بأعضاء الھیئة الناخبة، الواردة أسماؤھم وتوقیعاتھم بلائحة التوقیعات المرفقة بملف ترشیح المطعون في
انتخابھ أن: 

-    المرتب سابعا في لائحة الموقعین، ادعى في نص التفویض بالتمثیل للترشح لعضویة الھیئة الناخبة وفي نص وكالة التصویت لعضویة ذات
الھیئة، أنھ ممثل قانوني لإحدى الشركات العضو بالمنظمة والكائن مقرھا الاجتماعي بالدائرة الانتخابیة موضوع الطعن، رغم أن اسمھ لا یرد
كممثل قانوني لتلك الشركة، كما ھو ثابت من النموذج 7 من السجل التجاري المستحضر من قبل المحكمة الدستوریة وأنھ منح، من دون

صفة، تفویضا بالتمثیل للمرتب 27 في لائحة الموقعین،



-    المرتب الخامس عشر في نفس اللائحة، منح في 12 أغسطس 2021 تفویضا بالتمثیل باسم الشركة التي یعتبر ممثلھا القانوني، إلى المرتب
السادس عشر في اللائحة المذكورة، ثم منح تفویضا آخر بالتمثیل في 24 أغسطس 2021 لعضو آخر بنفس الھیئة الناخبة، وأن الملف خلا مما

یثبت سحب تفویض التمثیل الأول، 

-    المرتب السادس عشر في لائحة الموقعین، ادعى في نص وكالة التصویت لعضویة الھیئة الناخبة، أنھ ممثل قانوني لإحدى الشركات العضو
بالمنظمة والكائن مقرھا الاجتماعي بالدائرة الانتخابیة موضوع الطعن، رغم أن اسمھ لا یرد كممثل قانوني لتلك الشركة، كما ھو ثابت من النموذج

7 من السجل التجاري المستحضر من قبل المحكمة الدستوریة؛   

وحیث إن المطعون في انتخابھ، دفع في مذكرتھ الجوابیة، بأن المرتبین سابعا وسادس عشر في لائحة التوقیعات، یتوفران على "تفویض
للصلاحیات" للتصرف باسم الشركتین المعنیتین، وأدلى رفقتھا بنسختین من ھذین التفویضین، صادرین عن الممثلین القانونیین للشركتین المشار

إلیھما؛ 

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على مضمون التفویضین، أنھما وكالتان خاصتان لا تتعلقان بأیة عملیة من العملیات الانتخابیة برسم الاقتراع موضوع
الطعن، مما یجعلھما عدیمتي الأثر على وضعیة أعضاء الھیئة الناخبة المعنیین بھما، من وجھ، وأن الاعتداد بھما لأغراض تتعلق بتألیف الھیئة
الناخبة، یعد تجاوزا لنطاق الوكالة وفقا للفصل 895 من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص على أنھ: "على الوكیل أن ینفذ بالضبط المھمة التي

كلف بھا. فلا یسوغ أن یجري أي عمل یتجاوز أو یخرج عن حدود الوكالة" من وجھ آخر؛ 

وحیث إنھ تبعا لذلك، فإن عدد التوقیعات المرفقة بملف لائحة ترشیح المطعون في انتخابھ، وھي توقیعات المرتبین سابعا والسادس عشر والسابع
والعشرین في اللائحة المذكورة، أصبح یقل بثلاث توقیعات عن النصاب المحدد بموجب المادة 25 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس
المستشارین، المتمثل في ثمانیة وعشرین (28) توقیعا فیما یخص الدائرة الانتخابیة موضوع الطعن، مما یتعین معھ التصریح بإلغاء انتخاب السید

أحمد الصغیر عضوا بمجلس المستشارین؛

 ومن غیر حاجة للبت فیما تبقي من المأخذ المثار؛ 

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول الطعن الموجھ ضد السیدة خدیجتو حمید؛

ثانیا- تقضي بإلغاء انتخاب السید أحمد الصغیر، في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، بـرسم الھیـئة الناخـبة لممـثلي المنظمـات المھـنیة
للمشغـلین الأكثر تمثیلیة بالدائرة الانتخابیة "سوس-ماسة"، وأعلن على إثره انتخاب السیدین سیدي الطیب الموساوي وأحمد الصغیر عضوین

بمجلس المستشارین؛ 

ثالثا- تأمر بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان یشغلھ بھ، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

رابعا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة
المذكورة وإلى الأطراف المعنیة وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الجمعة 9 من ربیع الآخر 1444

 (4 نوفمبر2022)

الإمضــاءات
اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق          الحسن بوقنطار         أحمد السالمي الإدریسي       محمد بن عبد الصادق

 مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندیر المومني 

لطیفة الخال         الحسین اعبوشي                    محمد علمي                  خالد برجاوي
 


